زا 


الكتاب السادس: الجرائم والعقوبات 
۲ - تمھید ۔ ۳۸۷۲ الجرائم ثلاثة أنواع  ۳۸۷۲١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب 
م م 
إلى خمسة أبواب : 


الباب الأول: الجريمة وأساسها والعقوبة وأساسها وأصولها العامة 
8" تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: الجريمة وأساسها 

8 تعريف الجريمة - ۳۸۷۷ - أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة - ۳۸۷۸ - توضيح 
أساس الجريمة - ۳۸۷۹ - مصالح العباد الضرورية - ۳۸۸١‏ - تحصيل مصالح العباد الضرورية 
- لين - قول الغزالي فيما يستلزمه حفظ الضروريات ۔- ۳۸۸۲ ۔ السبيل إلى متخ وقوع الجريمة 
- ۲ - أولاً: إصلاح الفرد - ۳۸۸٤‏ - ثانياً : إصلاح المجتمع - ۳۸۸١‏ - ثالثاً: العقوبة. 


الفصل الثاني : العقوبة وأساسها وأصولها العامة 

5- تمهيد - ۴۸۸۷ - العقاب جزاء العصيان - 5887 أولاً: العقاب الأخروي - 
4۹ - ثانياً: العقاب الدنيوي - 584٠‏ النوع الأول من العقاب الدنيوي - 5841 النوع 
الثاني من العقاب الدنيوي - ۳۸۹۲ - حكمة تشريع عقوبات الجرائم - ۳۸۹۴ - أساس العقوبة 
الشرعية - ۳۸۹٤‏ - الرحمة أساس العقوبة  ۳۸۹١‏ - الأصول العامة للعقوبة الشرعية - ۳۸۹٩‏ - 
الأصل الأول: المساواة بين الجريمة والعقوبة - ۳۸۹۷ - ظهور هذه المساواة فى العقوبات 
الشرعية - ۳۸۹۸ - الأصل الثاني : كفاية العقوبة للردع - ۳۸۹۹١‏ - الأصل الثالث: ملاحظة 
مصلحة المجرم ومصلحة المجتمع - ۹۰ - كيف لاحظت الشريعة مصلحة المجرم ومصلحة 
المجتمع؟ - ١١‏ ۰ أولاً : في عقوبات الحدود 9037م ثانا : في جرائم القصاص - 94٠07‏ 
في جرائم التعزير - ۳۹١ ٤‏ - خصائص العقوبة الشرعية  ۳۹٠٠١‏ - الخصيصة الأولى : شرعية 
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العقوبة - ۳۹١١‏ - الخصيصة الثانية : شخصية العقوبة ۳۹٠۷‏ - اعتراض على شخصية العقوبة 
ودفعه - ۳۹١۸‏ - الخصيصة الثالثة : عموم العقوبة  ۳۹٠۹‏ - من معاني عموم العقربة ‏ ۳۹۱۰ - 
الياب الثاني 
جرائم الحدود 
3١‏ تعريف الحدّ في اللغة والاصطلاح ‏ ۳۹۱۲ - تعريف جرائم الحدود ‏ ۳۹۱۴۳ - 
منهج البحث: اختلااف الفقهاء في تعداد جرائم الحدود - 0615م المختار في تعداد جرائم 
الحدود» وتقسيم هذا الباب إلى سبعة فصول: 
الفصل الأول: جريمة الزنى 
6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الزنى وبيان حكمه وحكمته 
>7 تعريف الزنى - ۳۹۱۷ - حكم الزنى - 174318 حكمة تحريم الزنى - ۳۹۱۹ - 
المبحث الثاني : أركان جريمة الزنى 
4" تمهيد: للزنى ثلاثة أركان» ولكل ركن شروطه ‏ ۳۹۲۱ - منهج البحث: تقسيم 
هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الزانى 


5- شروط الزاني - ۳۹۲۳ - الشرط الأول: البلوغ والعقل - ۳۹۲٤‏ - وطء الصغير أو 
المجنون امرأة أجنبية - ۳٣۲۵‏ - المرأة التي مككنت الصغير أو المجنون من نفسها - 5975 
القول الراجح ۔ ۳۹۲۷ - زنى النائم - ۳۹۲۸ - القول الراجح - ۳۹۲۹ - زنى E‏ 
حكم من سكر متعمداً السكر فزنی ۔ ۳۹۳۱- أولاً: قول الجمهور ‏ ۳۹۳۲- ثانياً: مذهب 
الظاهرية ‏ ۳۹۳۴ - القول الراجح - ۳۹۴١‏ - حكم المرأة التي مكنت السكران من نفسها - 
- زنى المكره ‏ 985" - هل يعاقب المكره على الزنى ‏ ۳۹۳۷- القول الراجح - 
9 حكم المرأة التي زنى بها المكره - ۳۹۳۹ - زنى الجاهل تحريم الزنى - 9414٠‏ من 
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وظىء أجنبية يظنها زوجته هل يُحدٌ؟ - ۳۹٤١‏ - زنى غير المسلم في دار الإسلام. 
المطلب الثاني : الزانية 
۲-_- من هی الزانية؟  ۳۹٤۳‏ - شروط الزانية - #8858 - أولا: أن تكون مكلفة - 

من هي 

٥‏ - تخلف شرط التكليف - ۳۹٤٩‏ - وطء 0 المكلف امرأة 

في حال سكرها  ۳۹٤۸‏ - وطء المكلف صغيرة أو مجنونة - ۳۹٤۹‏ - الزنى بالمرأة الميتة - 

۰ - زنى المكرهة ‏ ۳۹۰۱ - على المكرهة على الزنى أن تدافع عن نفسها ‏ ۳۹۰۲ - الدليل 

الأول: من السنة النبوية الشريفة - #467 - الدليل الثاني : من أقوال الفقهاء  ۳۹٣٤‏ - زنى 

الجاهلة تحريم الزنى ‏ 78880 هل يشترط إسلام الزانية لوجوب الحدٌّ عليها  ۳۹٥٩‏ - وطء 

البهيمة . 


المطلب الثالث: فعل الزنى 


1" المقصود بفعل الزنی - 468" شروط فعل الزنى - 8409" منهج البحث : تقسيم 
هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 


الفرع الأول: الشرط الأول وطء الرجل امرأة 

١‏ ¬ - المقصرد بهذا الشرط - "451١‏ - المقصود بالوطء - 7457 هل يشترط إيلاج آلة 
الزاني بدون حائل - ۳۹۹۳ - القول ا 
حدٌ الزنى في السحاق؟ مذهب الجمهور: لا حدّ في السحاق - ۳۹٦١‏ - مذهب الجعفرية وجوب 
الحدّ فيه - ۳۹۹۷ - القول الراجح - ۳۹٦۸‏ - استمناء الرجل أو المرأة باليد - ۳۹۷۰ - أقوال 
الفقهاء في الاستمناء باليد: أ- قول الحنابلة - ۳۹۷۱ - ب - قول الشافعية - ۳۹۷۲ - ج - قول 
الحنفية - ۳۹۷۳ - د- قول الزيدية - 819/4" - ه ‏ قول الجعفرية - ۳۹۷١‏ - و- قول الظاهرية 
- ۳۹۷۲ - قول بعض المالكية ‏ ۳۹۷۷ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۳۹۷۸ - فتوى مفتي 
الديار المصرية - ۳۹۷۹ - أقوال المفسرين في حكم الاستمناء بالید - ۳۹۸۰ - أولاً: تفسير ابن 
كثير - ۳۹۸۱ - ثانيا: تفسير القرطبي - ۳۹۸۲ - ثالثا: تفسير النسفي - ۳۹۸۳ - رابعا: تفسير 
الآلوسي  ۳۹۸٤‏ - القول الراجح ‏ 986" متى يجوز الأخذ برخصة الاستمناء باليد- 485 - 
حكم اللواط ‏ ۳۹۸۷ - هل اللواط زنى وما هي عقوبته؟ اختلاف بين الفقهاء - ۳۹۸۸ - أولاً : 
مذهب المالكية ‏ ۳۹۸۹ - ثانيا: مذهب الحنابلة - ۳۹۹۰ - ثالثا: مذهب الشافعية ‏ ۳۹۹۱ - 
رابعاً: مذهب الحنفية - ۳۹۹۲ - خامساً: مذهب الظاهرية - 79497 سادساً: مذهب الزيدية 
۔ ۳۹۹٤‏ - سابعاً: مذهب الجعفرية - ۳۹۹۵ - القول الراجح 
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الفرع الثاني : الشرط الثاني الوطء في فرج المرأة 

5-5 الفرج في اللغة وفي موضوع الزنى - ۳۹۹۷ - قول الجمهور في وطء الأجنبية في 
دبرها - 594944 الجمهور يوجبون الحدّ في وطء الدبر - 899" مذهب الحنفية في وطء المرأة 
في دبرها - ٠0٠١‏ - القول الراجح  ٠٠0١‏ - وطء الرجل زوجته في دبرها: هذا الوطء حرام 
بدلالة القرآن والسنة ‏ 4007 - أولاً: من القرآن الكريم  ٠٠٠۴‏ - وجه الدلالة بالآيتين على 
تحريم وطء الزوح زوجته في دبرها  50١5‏ - ثانيا: من السنة النبوية الشريفة - ٠٠٠٠٥‏ . دلالة 
هذه الأحاديث على تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها - 4٠05‏ - أقوال الفقهاء في وطء الزوج 
زوجته في دبرها  ٤٠٠١‏ - الخلاصة في وطء الرجل زوجته في دبرها. 


الفرع الثالك : الشرط الثالث خلو الوطء من التكاح الصحيح ومن الشبهة 

۸ المقصود بالنكاح الصحيح - 50١09‏ - المراد بالشبهة  40٠١‏ هل تدرأ الحدود 
ومنها حد الزنى بالشبهة  4١٠١١‏ قول الجمهور - 501١7‏ - الراجح قول الجمهور. ودليل 
الرجحان» وخلاف ابن حزم له حلاف لفظي 50١١#‏ حالات خلو الوطء من اللكاح الصحيح 
ومدى اعتبار الشبهة فيه . 
الحالة الأولى : الوطء بغير نكاح أصلً والشبهة فيه 

4 _ إذا كانت الموطوءة أجنبية  80١8‏ - إذا كانت الموطوءة من المحرمات على وجه 
التأبيد - 4015 - الشبهة في الوطء بغير نكاح أصلا - 40117 - أولاً: شبهة الجهل بتحريم الزنى 
- 4018 - ادعاء الجهل بتحريم الزنى ‏ 8018 - ثانياً: الجهل بتحريم الموطوءة عليه ٠٠٠١‏ - 
ما يستخلص من أقوال الفقهاء في شبهة الجهل بالتحريم - 5071 - القاعدة الأولى - 40717 - 
القاعدة الثانية  4٠77‏ إباحة المرأة فرجها لا تعتبر شبهة لدرء الحدّ  ٠٠۲٤‏ - الإجارة على 
الوطء لا تدرأ الحدّ - ٤٠٠١‏ - زواج الزاني بالزانية لا يسقط الحدٌ. 


65 - المقصود بالنكاح الباطل ‏ 40717 الوطء في النكاح الباطل موجب للحدّ - 
۸ - قول الإمام أبي حنيفة في هذا الوطء _ ٠0۲۹‏ - الجهل ببطلان النكاح شبهة تدرأ الحد 
f 5‏ أدعاء الجهل ببطلان النكاح ‏ 


الحالة الثالثة: الوطء في النكاح المختلف فيه والشبهة فيه 
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١‏ المقصود بالنكاح المختلف فيه ٠0٠١١‏ - الاختلاف في صحة النكاح شبهة تدرأ 
الحدّ  ٠٠۳۳‏ - أولاً: من فقه الحنابلة ‏ 504 - ثانياً: من فقه الحنفية  ٠٠٠١‏ - ثالثاً: من 
فقه المالكية  ٠٠١١‏ - رابعاً: من فقه الشافعية ‏ 40*17 - ما يشترط في الاختلاف حتى يكون 
شبهة - 4088 ويشترط في الخلاف أن يكون سائغاً. 


الحالة الرابعة: الوطء في نكاح صحيح وقت طروء الحرمة العارضة 

8 المقصود بهذه الحالة  5٠84٠‏ حكم الوطء في نكاح صحيح › وقث الحرمة 
الطارئة - ٠٠٤١‏ - أقوال الفقهاء في هذا الوطء المحظور  40٠47‏ - ما يجب في هذا الوطء من 
العقوبة . 
المبحث الثالث: وسائل أو أدلة إثبات الزنى 

۴۳ - تمهيد - 4044 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإقرار 

٥‏ - تعريفه ‏ 4055 - حكم الإقرار بالزنى من جهة مدى مشروعيته - ٠٠٤١‏ - القول 
الأول: الستر هو الأفضل - ٠0٠58‏ - القول الثاني : الاعتراف هو الأفضل - 054 - القول 
الراجح  406٠‏ شروط المقر  ٠٠٥١‏ - إقرار المكره لا يصح - ٠٠١١‏ - إقرار الأخرس - 
4٠8‏ شروط الإكراه: أولاً: تكراره - ٠٠٠٤‏ - حجة القول بتكرار الإقرار - ٠٠٠١‏ - الرد على 
حجة التكرار ‏ 4051 قول الشوكاني في تكرير الإقرار وعدمه  ٠٠١١‏ - ثانياً: التصريح 
والتفصيل في الإقرار - ٠٠٥۸‏ - السؤال من المقر عما فعله للتأكد من زناه - 4069 تكذيب 
المرأة للمقر أو تكذيب الرجل للمقرة - 405١‏ - القول الراجح في تكذيب المقر أو المقرة - 
١‏ - رجوع المقر عن إقراره ‏ 4077 حجة القائلين بعدم صحة الرجوع عن الإقرار - 
۳ _ حجة القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار - 50514 - الدليل الأول 4058 - الدليل 
الثاني - 1057 - الدليل الثالث ‏ /40517 - الدليل الرابع - 4054 - الدليل الخامس - 4059 


القول الراجح في الرجوع عن الإقرار بالزنى . 
المطلب الثاني : الشهادة 

: منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع‎ 8٠1/١  ديهمت‎ - ٠ 
الفرع الأول: الشهادة وما يتعلق بذاتها‎ 
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۲ - تعريف الشهادة في اللغة ‏ 4017 الشهادة في الاصطلاح ‏ 401/4 أهمية 
الشهادة فى الإثبات  ٤٠۷٥‏ - الشهادة على الزنى من شهادة الحسبة - 407/5 صيغة الشهادة 
- 10۷۷ - ما يجب التصريح به في شهادة الزنى - ٤0۷۸‏ - هل يشترط تعيين مكان الزنى والزاني 
والمزني بها؟ - 5074 - التقادم في الشهادة  408٠١‏ الحجة لرفض الشهادة للتقادم - 408١‏ - 
أيهما أفضل الشهادة أم الستر؟ مذهب الحنابلة والمالكية - 4087 مذهب الظاهرية : الستر 
يجوز 5087 مذهب الحنفية: التخيير بين الستر والشهادة والستر أفضل إلا لمتهتك . 


الفرع الثاني : شروط الشاهد 

٤‏ - تعداد هذه الشروط ‏ 4086 - أولاً: عدد شهود الزنى - 4085 - ثانياً: البلوغ 
والعقل - ٤0۸۷‏ - ثالثا: الذكورة - 4084 - قول ابن حزم في قبول شهادة النساء في الزنى - 
8 - مذهب الجعفرية في قبول شهادة النساء في الزنى - 504٠‏ - القول الراجح في شرط 
الذكورة ‏ 4041 - رابعاً: أن يكون الشاهد مسلماً  ٤0۹۲‏ - خامساً: أن يكون الشاهد عدلاً 
٠٠۹۳ -‏ - دليل شرط العدالة - 4094 العدالة والمروءة ‏ 404 - الراجح في اشتراط المروءة 
مع العدالة - 4045 سادساً: أن يكون الشاهد حرا ٠٠۹۷‏ - القول الراجح في شرط الحرية 
في الشاهد - 4048 - سابعاً: أن يكون الشاهد أصيلاً في شهادته ‏ 4049 - عند المالكية: 
تجوز الشهادة على الشهادة  4٠٠١‏ ثامناً: أن يكون الشاهد غير متهم في شهادته - ٤٠١١‏ - 
مذهب الظاهرية فى هذا الشرط 4٠١7‏ - تاسعاً: أن يكون الشاهد بصيراً  ۲٠٠۰۴۳‏ - عاشراً: 
أن يكون الاد متكلماً - 454 ألعل عشر: اليقظة وعدم الخفلة في الشاهد  4٠١6‏ - اثنا 
عشر: أن يؤدي الشهود شهادتهم في مجلس واحد  4٠١5‏ - شهادة الزوج على زوجته. 


الفرع الثالث: نقص عدد الشهود أو اختلافهم فيها أو رجوعهم عنها 

7 _ نقص عدد الشهود - 1٠١8‏ مذهب ابن حزم الظاهري في نقص عدد شهود الزنى 
4٠١9 -‏ - تخلف الشروط في الشهود  4٠١١‏ _ اختلاف الشهود  4١١١‏ - ما يستخلص من 
قول ابن حزم في اخحتلاف الشهود - 4١١7‏ - ما يلاحظه غير الظاهرية في اختلاف الشهود - 
41 توجيه اختلاف الشهود بما يدفع اتهامهم بالكذب  4١١4‏ القول الراجح في اختلاف 
الشهود  4١١8‏ - إذا تعذر توجيه اختلافهم بما يدفع اتهامهم بالكذب ردت شهادتهم - 4١١5‏ - 
الرجوع عن الشهادة  ٤١١١‏ _ موت الشهود بعد أداء الشهادة . 
الفرع الرابع : المشهود عليه 

4- المقصود بالمشهود عليه - 4114 - دفوع المشهود عليهما - 4١٠١‏ - أولاً: دفع 
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المرأة بأنها عذراء  4١7١‏ قول ابن حزم في هذا الدفع  1١١7‏ مذهب المالكية في دفع 
المرأة أنها عذراء  4١77‏ - القول الراجح في الدفع ببقاء البكارة - 4١74‏ - ثانياً: دفع المرأة 
بالرتق والقرن : قول الشافعية والحنابلة في هذا الدفع  4١78‏ - الراجح قول الشافعية 4١75‏ - 
ثالثاً: دفع الرجل بأنه مجبوب : مذهب الحنابلة في هُذا الدفع - 4۱١۷‏ - ينبغي أن يكون مذهب 
الحنابلة هو مذهب غيرهم  4١78‏ - رابعا: الدفع بالزواج بالمزني بها بعد الزنى - 4١759‏ - 
خامساً: الدفع بقيام الزوجية  ٠٠١١‏ - رأي ابن حزم في هُذا الدفع - 41١‏ أقوال أخرى في 
هذا الدفع  4١17‏ - القول الراجح في الدفع بقيام الزوجية  4١17‏ خامسا: الدفع بالإكراه 
وباللعان. 
المطلب الثالث: القرائن 

4 - المقصود بالقرائن - ٠٠١١‏ - الأدلة على اعتبار القرائن من وسائل الإثبات : أولاً : 
من القرآن  4١5‏ ثانيا: من السنة النبوية  ٤1۳۷‏ - اعتراض ودفعه - 4١8‏ - البينة غير 
محصورة بالشهادة  4١18‏ - القرائن دليل معتبر في إثبات الزنى - 4١4٠‏ مذهب المالكية في 
إثبات الزنى بالحبل - 4١4١‏ - ما يدرأ الحدّ عن الحبلى - 4١47‏ مذهب الحنابلة في قرينة 
الحبل على الزنى - 4١47‏ - مذهب الشافعية في قرينة الحبل  4١484‏ قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في قرينة الحبل - 4١40‏ - القول الراجح في قرينة الحبل. 
المطلب الرابع : علم القاضي 

65 المقصود بعلم القاضي - 4١41‏ اختلاف الفقهاء في اعتبار علم القاضي في 


الإثبات - 4١48‏ - أولاً: قول الجمهور في إثبات الزنى بعلم القاضي وأدلتهم  4١49‏ الدليل 
الأول - ٠٠٠١١‏ - الدليل الثاني - 415١‏ - الدليل الثالث  ٤٠١١‏ - الدليل الرابع - 4187 - 


الدليل الخامس - 4١54‏ - القول الثاني في إثبات الزنى بعلم القاضي ودليله  4١58‏ - الجعفرية 
من أصحاب القول الثاني 55١65‏ القول الراجح . 
المبحث الرابع : عقوبة الزنى 

۷ - تمهيد ‏ 4158 - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الحلد والتغريب 

۹ _ الجلد في القرآن الكريم - 415١‏ - الجلد والتغريب في السنة النبوية - 4151 - 
أقوال الفقهاء في الجلد والتغريب - 4١517‏ - رأي الحنفية في التغريب - 4157 تغريب المرأة 

۹ 


الزانية ‏ 41584 - القول الراجح في تغريب المرأة: ترجيح ابن قدامة ‏ 41568 - الراجح ما رجحه. 
ابن قدامة - 4١55‏ - عقوبة العبد والأمة في الزنى . 
المطلب الثاني: الرجم 

۷ - نصوص الرجم في الزنى - 4١54‏ - الرجم ثابت بالسنة وبه قال العلماء  11١59‏ 
رجم المحصن والمحصنة في الزنى  417٠١‏ - المقصود بالإحصان  4۱۷١‏ - شروط الإحصان 
- 4177 - الشرط الأول : الوطء ‏ 4177 الشرط الثاني : أن يكون الوطء في نكاح - 4174 - 
الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً ‏ 4178 الشرط الرابع : الحرية ‏ 4175 - الشرط 
الخامس والسادس : البلوغ والعقل - 1۱۷۷ - الشرط السابع : الإسلام - 4۱۷۸ - الشرط الثامن: 
تحقق الشروط وقت الوطء 5 ۹ - يرجم المحصن من الزانيين دون الآخر - ۰ هل 
يجب الجلد مع الرجم؟ - 418١‏ - أدلة الأقوال - 4187 - القول الراجح . 


المطلب الثالث: قتل الزاني بالمحارم 

- 4۱۸١  ثيداحألا دلالة هذه‎ - 4١84 - الأحاديث فى قتل من يزنى بمحارمه‎ 4١8 
مدى صحة وحجية هذه الأحاديث  4185 - المقصود بناكح امرأة أبيه في هذه الأحاديث:‎ 
أقوال‎ - ٤۱۸۸ - اللكاح يطلق على الوطء وعلى العقد - 41417 - المراد من (ناكح امرأة أبيه)‎ 
الفقهاء في قتل الزاني بالمحارم - 4184 - أولاً: مذهب الحنابلة ومن وافقهم - أ - الرواية الأولى‎ 
ثانيا: مذهب‎ - ٤۱۹۱ الرواية الثانية في مذهب الحنابلة ومن قال بها‎ - ٤٠۹١  بهذملا في‎ 
رابعاً: رأي الشوكاني - 4194 - مناقشة‎ - ٤۱۹۳  ةيرفعجلا ثالثاً: مذهب‎ - ٠٠۹۲  ةيرهاظلا‎ 
مناقشة قول‎ - 4١195 - مناقشة الرواية الثانية عن أحمد‎ - ٤۱۹١ - الأقوال: قول ابن حزم‎ 
. القول الراجح‎ ٤۱۹۷ - الشوكاني‎ 
المطلب الرابع : تنفيذ عقوبة الزنى‎ 

2104 تمهيذ - 8 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى ستة فروع : 
الفرع الأول: الجهة المسؤولة عن التنفيذ 

٠١‏ _ الدولة هي المسؤولة عن التنفيذ  45١0١‏ - أقوال الفقهاء في من ينفذ عقوبة الزنى 
- 4707 - تعليل وجوب تنفيذ العقوبات على الدولة   470*‏ اخحتلاف في مسألتين - 47١4‏ - 
أقوال الفقهاء : إقامة الحدّ على الرقيق  547١©‏ حجة الجمهور فيما ذهبوا إليه - 4505 - القول 


لمك 


الراجح - 4۲٠۷‏ - الرجل يرى من يزني بامرأته فيقتله - 47504 - الأحاديث المتعلقة بهذه 
المسألة: أولاً: حديث البخاري - ٤۲٠۹‏ - ثانياً: حديث أبي داود  475٠١‏ - أقوال الفقهاء في 
هذه المسألة  875١1١‏ - قول الإمام النووي 47١7‏ - قول ابن حجر العسقلاني - 47١‏ - قول 
ابن المواز من المالكية - 45١4‏ - قول الإمام العيني  45١6‏ - قول ابن قدامة الحنبلي - 
5 - قول الجعفرية  ٤۲۱۷‏ - قول الهادي من الزيدية - ٤۲۱۸‏ - قول ابن تيمية - 4719 - 
أقوال وفتاوى ابن تيمية - 4757١‏ - القول الراجح . 
الفرع الثاني : تنفيذ الحلد 

6١‏ الجديّة والحزم في التنفيذ ‏ 4777 علانية التنفيذ ‏ 4577 - الطائفة التي تشهد 
جلد الزانيين ‏ 4574 - أداة الجلد ‏ 4776 قول ابن حزم في أداة الجلد ‏ 4775 صفة الجلد 
ومن يتولاه - 47717 - هل يصيب الجلد جميع جسد الزاني أو الزانية؟ - 4578 هل يجرد الزاني 
من لباسه عند الجلد؟ - 45074 - القول الراجح في تجريد الزاني - 457٠0‏ - التخفيف مع 
التعجيل في الجلد على الزاني المريض الذي لا يرجى شفاؤه - ٤۲۳١١‏ - قول الإمام مالك في 
جلد الزاني المريض - ٠۲۳۲‏ - التخفيف على الزاني المهزول  ٤۲۳۳‏ - يجلد الزاني قائما غير 
ممدود ‏ 475 - إذا امتنع الزاني من الوقوف للجلد  ٠٤٠١‏ - الأصل أن الزانية والزاني في كيفية 
الجلد سواء ‏ 475 - أوجه الاتفاق بين الزانية والزانى فى الجلد وكيفيته - 11۳۷ - ما تختص 
به الزانية من أمور الجلد وكيفيته: أولاً: بالنسبة لموضع الجلد - 494 ثانياً: لا تجرد الزانية 
من ثيابها عند جلدها  ٤۲۳۹‏ _ ثالثا: تجلد الزانية قاعدة» وقال ابن حزم : تجلد قائمة وقاعدة 
454٠ _‏ الراجح جلدها وهي قاعدة لأن القعود أستر لها. 


الفرع الثالث: تنفيذ التغريب 

0 . تمهيد - 4747 - معنى التغريب - 47857 مكان التغريب - ٤٤٤‏ - مدة التغريب 
وبعد مكأنه عن بلد الزاني - 4548 - من يعين مكان التغريب - 4545 - تغريب الزاني الغريب 
- 4741 - تغريب الزانية مع محرم لها - ٤۲٤۸‏ - نفقة المصاحبة للزانية المغربة - 4149 - 
تغريب الزانية بصحبة نسوة ثقات  ٠٠٠١‏ - امتناع المحرم أو النسوة من مصاحبة المغربة - 
١‏ - هل تُعْرّبٍ الزانية وحدها؟ ‏ 4787 - القول الراجح ‏ 4767 مدة التغريب وبعد مكانه 
عن بلد الزانية ‏ 4784 حبس الزانية فى بلد التغريب ‏ 4768 - فرار المُغرّبة من بلد التغريب 
475865 - تداخل مدد التغريب. ۰ 


الفرع الرابع : تنفيذ الرجم 
۸۱ 


۷ _ الجلد مع الرجم أم الرجم وحذه - 1۲0۸ - الأصل أن الزانية كالزاني فى الرجم 
وكيفيته  ٤٤٥۹‏ - علانية التنفيذ - 4755٠‏ - أداة الرجم  ٤۲١١‏ - موضع الرجم من جسم 
المرجوم - 4517 - يرجم الزاني قائماً» وهل يُحفر له 4758 ستر عورة الزاني عند رجمه - 
15 _ كيف ترجم الزانية؟ - ٤٠٠١‏ - هل ترجم الزانية وهي في الحفرة؟ - 4555 - أقوال 
الفقهاء في رجم الزانية في الحفرة - 437517 - من يبدأ الرجم؟ - 75 - ما يُفعْل بالزانيين بعد 
رجمهما وموتهما. 
الفرع الخامس : تنفيذ القتل 

8 - يقتل الزاني بمحارمهء والإمام هو الذي يأمر بتنفيذ هذه العقوبة. 
الفرع السادس : إيقاف التنفيذ 

- المقصود بإيقاف التنفيذ  71/١‏ - أنواع إيقاف التنفيذ - ٤۲۷۲‏ - أسباب إيقاف 
التنفيذ المؤقت - ٤۲۷۳۴‏ - أولاً: حبل المرأة - 4774 - لا يقام الحدّ على الحبلى حتى تضع 
حملها  ٤۲۷٥‏ ۔ ادعاء الحبل ‏ 471/5 متى يقام الرجم عليها بعد الوضع؟  ٤۲۷۷‏ - متى 
يقام عليها الجلد بعد الوضع؟ - 4778 - رأي في جلد النفساء - 4717/4 دفع هذا الرأي - 
ثانا :“المريفن المرجو شقان - 2985ب المرجو شفاق لا بؤخر رمه 4949 الا : 
الحرٌ والبرد ‏ “47817 - رأي للشافعية في الحر الشديد والبرد الشديد  4۲۸٤‏ - الحر والبرد لا 
يؤخران الرجم - 4586 أسباب إيقاف التنفيذ الدائم لحد الزنى - 4085 - أولاً: رجوع المقر 
A۷ -‏ - ثانا : : رجوع الشهود عن شهادتهم 0 : أسباب أخرى قالها الحنفية. 
الفصل الثاني: جريمة القذف 

۹ - تمهيد - 474٠9‏ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: القذف 

1 شروط القاأذف: أن يكون مكلفاً 475847 - ليس من شروط الاد سلما 
0 د ۴۹۶۳ 2 الذكورة ليست ا في القاذف. 
المبحث الثاني : المقذوف 

6 -_ الإحصان شرط في ال ای كرون ربوا كينا يكن ا 
65 _ شروط الإحصان - 478177 الشرطان الأول والثاني : البلوغ والعقل - 47594 - الشرط 


AY 


الثالث: الإسلام - ٤۲۹۹‏ - قول ابن حزم في هذا الشرط  ٠٠٠١‏ - الشرط الرابع : الحرية - 
١‏ _ الشرط الخامس : العفة عن الزنى ‏ 4087 المراد بالعفة ‏ 40 شروط أخرى في 
المقذوف  ٤۳۰٤‏ - ثانياً: أن لا يكون المقذوف مجبوباً أو خصياً ‏ ه٠4‏ ثالثاً: أن لا يكون 
المقذوف ولد القاذف ‏ 4705 قذف الزوج زوجته - 4017 اللعان لا يجري إلا بطلب من 
إذا امتنعت الزوجة من اللعان  4٠8‏ اختلاف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل إذا امتنعت 
الزوجة من أن تلاعن  54*9١‏ مذهب الحنفية في اللعان ومن يطلبه وكيفية إجرائه والحكم إذا 
امتنع أحدهما  411١‏ صيغة اللعان 4717 قذف الملاعنة ‏ 4731 قذف ولد الملاعنة . 
المبحث الثالث: المقذوف به 

- 4715 - قواعد في المقذوف به‎ - 48١6 - المقذوف به هو الزنى أو نفي النسب‎ _ ٤4 
القاعدة الرابعة.‎ - ٤١۹  ةثلاثلا القاعدة الأولى - 47177 القاعدة الثانية - 4714 القاعدة‎ 
المبحث الرابع : صيغة القذف‎ 

٠١‏ - الصيغة يجب أن تكون منجزة  477١‏ بعض صيغ القذف: أولاً: الصيغة الأولى 
- ۳۲۲ - ثانياً: الصيغة الثانية ‏ 4777 ثالثاً: الصيغة الثالثة . 
المبحث الخامس : دعوى القذف وعقوبته 

- ٤۳۲١ - ۔ قذف الميت‎ ٤٤۲٣١  فذقلا شكوى المقذوف شرط لتحريك دعوى‎ _ ٤ 
إثبات صحة المقذوف به‎ - ٤۳۲۸ - مذهب الحنفية في قذف الميت - 48717 - إثبات القذف‎ 
هل تقبل‎ - ٤۳۳١  فذاقلا من عقوبة القذف رد شهادة‎ 477٠  فذقلا عقوبة‎ - 4778 - 
إيقاف التنفيذ المؤقت‎ ٤۳۳۳ - تداخل عقوبات القذف‎ ٤۳۳۲  ؟هتبوت شهادة القاذف بعد‎ 
سقوط الحدّ برجوع الشهود.‎ - ٠٠٠١  دوهشلا سقوط الحذ بالعفو أو برجوع‎ - 5884 - 
الفصل الثالث: شرب الخمر‎ 

05 _ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالخمر وحكم شاربها 


۷ - المقصود بالخمر - ٤۳۳۸‏ - شرب الخمر حرام - 474 ما يعتبر شرباً للخمر وما 
لا يعتبر- 898٠‏ - تناول الحشيشة حرام - ٤۳٤١‏ - تناول الأفيون ونحوه حرام - 4747 ما يغيب 


وك 


العقل بلا إسكا 
المبحث الثاني : أدلة إثبات شرب الخمر 

۴ - تعداد الأدلة ‏ 444 أولاً: الإقرار  ٠٠٤١‏ - المرأة كالرجل في الإقرار - 
5" - ثانياً: الشهادة ‏ 48407 ثالثاً: القرائن: رائحة الخمر - 4844 - القيء وهل يصلح 
قرينة على الشرب؟  ٤۳٤4‏ - المرأة كالرجل في أدلة إثبات شرب الخمر. 
المبحث الثالث: عقوبة شرب الخمر وتنفيذها 
المطلب الأول: عقوية شرب الخمر وما يلحق بها 

٠١‏ - العقوبة تجب بشرب قليل الخمر وكثيره - 5761 ماهية عقوبة شرب الخمر 
ومقدارها ‏ 407 عقوبة العبد أو الأمة ‏ 4079 عقوبة متناول الحشيشة - 4684 عقوبة 
تناول الأفيون ونحوه . 
المطلب الثاني : تنفيذ عقوبة الخمر (الجلد) 


{Too‏ - لا يقام الحدّ على السكران حتى يصحو- 1655 كد كلد الجلد على الريجل؟ 
۔ لاه" 4‏ كيف ينفذ الجلد على المرأة؟ -  4"64‏ إيقاف التنفيذ مؤقتاً - ٤١۹‏ - إيقاف التنفيذ 


دائماً. 


الفصل الرابع : السرقة 
٣۰‏ _ تعريقها ‏ 15 حكم السرقة ‏ 47551 - منهج البحث - تقسيم الفصل إلى 
ثمانية مباحث: 


ET‏ ر e‏ 00 1 ليست شرطا في 2 ه485 الحرية 
0 مال الغير سارقا - 4754 الحكمة في عدم إيجاب حد السرقة في الاختلاس 
ونحوه A E‏ هل يعتبر جاحد العارية سارقا 25 القول الراجح 


المبحث الثاني: المسروق 


۷۱ - شروط المسروق  ٤۳۷۲‏ - أولاً: أن يكون المسروق مالا مطلقاً  ٤۳۷۴‏ - ثانياً: 
2 


أن يكون مالا متقوماً مطلقاً - 48/4 ثالثاً: أن يكون مملركاً في نفسه  ٤۳۷‏ - رابعاً: أن لا 
يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل ملك ولا شبهة - ٤۳۷١‏ - خامساً: أن يكون مالا 
معصرماً ليس للسارق فيه حق الأخذ  ٤۳۷۷‏ - سادساً: أ أن يكونٍ المسروق محرزاً - ٤۳۷۸‏ - 
المقصود وارز ا۴۷ رر كل س2 سييهت 44ت سايعا > أن تركو الال المسروق 
نصاباً - ٤۳۸۱‏ - ثامناً : أن لا يكون المسروق محرماً أو آلة معصية ‏ 4787 أن يكون محرماً 
أو آلة معصية بالإجماع . 


المبحث الثالث: المسروق منه 


۳ _ شروط المسروق منه: أولا: أن تكون له يد صحيحة على المسروق - ٤۳۸٤‏ - 
ثانياً : أن لا يكون المسروق منه أحد الزوجين - 4485 - القول الأول: في سرقة أحد الزوجين 
مال الآخر - ٤۳۸١‏ - القول الثاني في هذه السرقة - 47817 القول الثالث في هذه السرقة - 
 -4‏ القول الرابع في هذه السرقة ‏ 489 القول الخامس في هذه السرقة  488٠‏ القول 
السادس في هذه السرقة - 49١‏ - القول الراجح - 4847 توضيح ما رجحناه وتحديده - 
42097 عبد الزوج وأمته كسيدهما فيما قلناه من سرقة أحد الزوجين مال الآخر  ٤۳۹٤‏ - 
حالات خاصة من السرقة بين الزوجين ‏ هو" 4‏ ثالعا: أن لا يكون المسروق منه ولدا للسارق 
- 465 - مذهب الجعفرية: تقطع يد الأم في سرقة مال ولدها ولا يقطع الأب في سرقة مال 
ولده - ٤۳۹۷‏ - مذهب الظاهرية : قطع الوالدين في سرقة مال ولدهما - ٤۳۹۸‏ - أدلة الأقوال: 
أدلة من قال: لا قطع على الوالدين - ٤۹4‏ - أدلة القائلين بقطع الوالدين - ٠٤٠٠١‏ - القول 
اباش فى طرق الوالدين من مال ولدهما  ٤٤١١‏ - الشرط الرابع أن لا يكون المسروق منه 
أب ا وأا للتار وهذا شرط مختلف فيه - 5407 - مذهب الحنفية والشافعية والمالكية : لا 
قطع على الولد السارق» وقال غيرهم : يقطع ‏ أي نقطع يده باعتباره سارقاً  ٤٤٠۳‏ - خلاصة 
أقوال الفقهاء في سرقة الولد من مال والديه - 44٠4‏ _ أدلة القول الأول: لا قطع على الولد 
السارق - 4405 - أدلة القول الثاني : تقطع يد الولد السارق - 4405 - القول الراجح - 44017 - 
السرقة من ذي محرم (أ) مذهب الحنفية ‏ (ب) مذهب غير الحنفية (الجمهور) - 45١08‏ - السرقة 
من ذي محرم بسبب الرضاع - 441094 - السرقة من بيت الأصهار والأختان  441١‏ - قول الإمام 
الكاساني - 44١١‏ سرقة العبد أو الأمة من سيدهما. 


المبحث الرابع : أدلة إثبات السرقة 
7 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


{Ao 


المطلب الأول: إثبات السرقة بالإقرار 


۴۳ - الإقرار دليل معتبر في الإثبات - 4414 - هل يشترط سبق الدعوى لقبول الإقرار؟ 
مذهب الشافعية والحنابلة  44١0‏ مذهب الحنقية - 441١5‏ - القول الراجح - ٤4١۷‏ - عدد 


مرات الإقرار - 44١4‏ - الراجح اشتراط تكرار الإقرار مرتين ‏ 45414 - ما يذكره المقرٌ في إقراره . 
المطلب الثاني : إثبات السرقة بالشهادة 

٠‏ _ سبق الدعوى شرط لقبول الشهادة في السرقة - 447١‏ - بعض الفقهاء لم يشترط 
سبق الدعوى والرد عليهم - 4477 - شروط الشهود وعددهم ۔ 41377 - ما يذكره الشهود في 
شهادتهم . | 
المطلب الئالث: ما يثبت به المسروق لمالكه دون الحدّ 

84 - قد يثبت المسروق لمالكه المسروق منه دون الحدّ - 4478 - الإقرار مرة واحدة 
- 4595 - شهادة رجل وامرأتين  ٤٤۲۷‏ - شهادة رجل واحد أو شهادة امرأتين ويمين المدعي 
- 4478 - يمين المدعي . 
المبحث الخامس : الشفاعة في حدّ السرقة 

4 - المقصود بالشفاعة في حدّ السرقة - 44١‏ متى تجوز الشفاعة للسارق؟ - 
١‏ متى لا تجوز الشفاعة للسارق؟ 
المبحث السادس : حدّ السرقة وضمان المسروق 

۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: حد السرقة 

۳ - النصوص في حدّ السرقة ‏ 4474 - قطع يد السارق اليمنى - 4478 قطع رجل 
السارق اليسرى  ٤٤۳١‏ _ لا قطع بعد السرقة الثانية  ٤٤١١‏ - هل تقطع أيدي الجماعة بسرقة 
واحدة - 548 التداخل في عقوبة القطع . 
المطلب الثاني: ضمان المسروق 

4۹ - رد المسروق إن كان قائماً - 4440 - ضمان المسروق إذا كان هالكاً  444١‏ - 


ك1 


مذهب المالكية - 411417 مذهب الحنفية  ٤٤٤١‏ الحجة لمن أوجب الضمان على اإسارق 
- 45454 - القول الراجح 
المبحث السابع : تنفيذ حدّ السرقة 

6 - الترغيب في تنفيذ الحدّ وعدم التهاون فيه - 4445 الجديّة والحزم في التنفيذ 
- 4541 - التسهيل على السارق في عملية القطع - ٤٤٤۸‏ تعليق اليد ف عنق السارق. 
المبحث الثامن : موانع التنفيذ 

4 - المقصود بموانع التنفيذ  440٠‏ منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: موانع التنفيذ المؤقتة 

6١‏ أولا: لا تقطم الأيدي في الغزو  ٤٤٥۲‏ - حديث أبي داود ‏ “4467 أقوال 
الفقهاء في قطع الأيدي في الغزو ‏ 44014 منع القطع إجراء مؤقت ‏ 4408 - تأجيل القطع 
للمرض أو للحر أو للبرد - +445 - المرأة الحامل يؤجل قطعها. 
المطلب الثاني : موانع التنفيذ الدائمية (مسقطات التنفيذ) 

۷ أولا : ارج عن الإقرار وأقوال الفقهاء فيه - 4504 - قبول الرجوع عن الإقرار 

هو الراجح 54668 ثانياً : : نقصان قيمة المسروق ‏ 414590 مذهب الحنفية - 41451١‏ مذهب 
الزيدية ‏ 44517 - ثالعا : ادعاء ملكية المسروق - 4177 هل عفو المسروق منه يسقط التنفيذ. 
الفصل الخامس : الحرابة (قطع الطريق) 

14 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحرابة وبيان حكمها 

6 - تعريف الحرابة ‏ 51455 - أسماء الحرابة - EV‏ - حكم الحرابة «قطع الطريق» 
- 4158 - تفسير آية المحارية . 
اة الثاني : شر وط الحرابة «قطع الطريق» 

۹ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 


AV 


المطلب الأول: شروط القاطع 

٠‏ أولاً : البلوغ والعقل - 447١‏ - ثانياً : القوة والمنعة ‏ 4677 - ثالثاً: حمل السلاح 
- ۷۳ - الراجح في شرط حمل السلاح - 5 - ثالعا : المجاهرة  ٤٤۷٥‏ - هل الذكورة 
شرط في قاطع الطريق - 4475 - أقوال الفقهاء في عدم اشتراط الذكورة في قاطع الطريق - 
۷ _ مذهب المالكية - 840/8 مذهب الحنفية ‏ 41/4 4 لا يشترط تعدد الجناة فى جريمة 
قطع الطريق . 
المطلب الثاني: شروط المقطوع عليه 

٠‏ _ من هو المقطوع عليه 48١‏ - الشرط الأول: أن يكون معصوم المال: مذهب 
الحنفية فيمن يكون معصوم المال  ٤٤۸١‏ - مذهب الحنابلة - ٤٤۸۳‏ - الراجح من القولين - 
8 ثانياً: أن تكون' يد المقطوع عليه المال يدأ صحيحة . 
المطلب الثالث: شروط المقطوع له 

6 _ أن يكون المال نصاباً - ٠٤۸١‏ - اشتراك الجناة في أخذ المال: مذهب الحنابلة 
والشافعية والحنفية  ٤٤۸۷‏ - مذهب المالكية - ٤٤۸۸‏ - الشرط الثاني : توافر شروط السرقة في 
المال المسروق في المال المقطوع له - 45/84 - المقطوع له هو أعراض الناس. 
المطلب الرايع : شروط المقطوع فيه 

٠‏ - المقصود بالمقطوع فيه 444١‏ - أولاً: أن يكون المقطوع فيه في دار الإسلام 
- 4497 - ثانياً: أن يلحقه غوث واختلاف الفقهاء في هذا الشرط ‏ 4497 - القول الأول - 
4 القول الثاني - ٤٤4٥‏ - القول الغالث ‏ 4595 - القول الراجح . 
المبحث الثالث: أدلة الإثبات «إثبات قطع الطريق» 

44910 أولاً: الإقرار - 4444 - ثانياً: الشهادة - 4444 مذهب المالكية في الإثبات 
بالشهادة  46٠٠‏ - لا تقبل شهادة المقطوع عليهم لأنفسهم - 4501 - المتهم بريء حتى تثبت 
إدائته , 
المہ لمبحث الرابع : ما يترتب على الحرابة «قطع الطريق» 

۲ . تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين : 


AA 


المطلب الأول: رد اعتداء المحارب «قاطع الطريق» 

۴۳ - الشرع يحرض على رد اعتداء المحارب - 46٠0 ٤‏ حديث نبوي شريف  40٠8‏ - 
هل يجب قتال المحارب لرد اعتدائه ‏ 5005 - الطلب من المحارب الكف عن عدوانه قبل قتاله 
٤١۷ -‏ - على المرأة أن تقتل من يريد هتك عرضها. ٠‏ 
المطلب الثاني : وجوب الحدّ على المحارب «قاطع الطريق» 

4 - نص القرآن على حد المحارب ‏ 4504 أقوال العلماء في تفسير أية المحاربة 
واختلافهم في كلمة فيها ‏ ۰ _ خمس حالات لقاطع الطريق - 401١١‏ - منهج البحث: 
تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع : 
الفرع الأول: عقوبة المحارب إذا قتل وأخذ المال 

١‏ - العقوبة هي القتل والصلب, والصلب يكون بتعليق جثته على خشبة بعد قتله. 
الفرع الثاني: عقوبة القتل فقط 

401 - إذا قتل المحارب ولم يأخذ المال فعقويته القتل فقط بلا صلب. 
الفرع الثالث: عقوبة إحداث الجراحات 

4 . عقوبة المحارب إذا جرح المقطوع عليهم. 
الفرع الرابع : عقوبة أخذ المال فقط 

6 قطع الأيدي والأرجل من خللافء وشروط هذه العقوبة . 
الفرع الخامس : إخافة الطريق فقط 

657 النفي عقوبة من أخاف الطريق فقط  ٤۱۷‏ - المقصود بالنفي - 4018 - مدة 
النفي - 4014 - هل تنفى المرأة؟ مذهب المالكية  407١‏ مذهب غير المالكية - 401١‏ - 
القول الراجح في نفي المرأة. 
الفرع السادس: سريان حدٌ الحرابة على جميع المحاربين 

۲۴ _ القاعدة: سريان الحدّ على الجميع ‏ 4077 حدٌ الحرابة لا يحتمل العفو 
والإسقاط ‏ 4014 - مانع العقاب يختص به من قام فيه 4878 حكم المرأة مع المحاربين. 


۸۹ 


الفرع السابع : الحد والضمان 

٩‏ - المقصدد بالحد والضمان ‏ 4817 هل يجتمع الحدّ والضمان؟ خلاف بين 
الفقهاء - ٤٥۲۸‏ _ مذهب الحنابلة وموافقيهم » وبيان مذهب الحنفية - 4078 - الضمان يجب 
على الآخذ دون الردء. 
المبحث الخامس : مسقطات الحدٌ وما يترتب عليها 

٠‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: مسقطات الحدّ «حدٌ الحرابة» 

۱ - تمهيد ‏ 4087 - أولاً: مسقطات الحدّ فى السرقة هى مسقطاته فى الحرابة - 
۳ - ثانا : توبة المحاربين - 404 - أثر التوبة في سقوط الحدود الأخرى ‏ 406 القول 
الأول: لا يسقط الحدٌ بالتوبة ‏ 465 القول الثاني : يسقط الحدٌ بالتوبة  ٠٥۳۷‏ - هل يجب 
مع التوبة صلاح العمل؟ ‏ 458 - القول الثالث: اختيار ابن تيمية وابن القيم - 4878 كلام 
ابن القيم وتوضيحه وتعليله - 40814٠‏ اعتراض ودفعه . 


المطلب الثانى: اثار سقوط الحدّ على المحاربين 


١‏ - أولاً: آثار سقوط الحدّ بالتوبة - 4847 - ثانياً: آثار سقوط الحد بالرجوع عن 
الإقرار - ٠٠٤١‏ - ثالثاً: آثار سقوط الحدّ بتكذيب المقرٌ والشهود. 


الفصل السادس: البغي والبغاة 

- 4045  ةيعفاشلا تعريف البغي والبغاة  4848 تعريفهم عند الحنابلة وعند‎ - ٤ 
تعريفهم عند المالكية  4041 حكم البغي والبغاة  4044 من رأى من أميره ما يكره فليصبر‎ 
رأي الإمام مالك في معاونة الإمام غير‎ 406٠  ةاغبلا وجوب معاونة الإمام ضد‎ - 4049 - 
قول الكاساني وصاحب‎ - ٠٥١١  ةاغبلا النصح والإرشاد قبل قتال‎ 488١  »رئاجلا« العدل‎ 
- ٤٥٥٤ - مغني المحتاج في نصح البغاة  4081 متى يباشر الإمام قتال البغاة وكيف يقاتلهم؟‎ 
رأي المالكية في قتال النساء مع البغاة - 4865 مذهب‎ - ٠٠٥١ - حكم النساء يقاتلن مع البغاة‎ 
البغاة يتحصنون في حصن فيه نساء وصغار - .4084 حكم البغاة إذا تركوا‎ - ٤٥٥۷ - الحنفية‎ 
هل تقسم أموال البغاة‎ 405١  ةيرهاظلا مذهب‎ 48٠  ةيفنحلا القتال - 408 مذهب‎ 
ونسبى ذريتهم؟  4057 حكم الأسرى من البغاة: أولاً: مذهب الحنفية - 4058 ثانياً:‎ 
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مذهب الشافعية ‏ 40854 - ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ 46858 رابعاً: مذهب الظاهرية 4655 - 
القول الراجح في أسرى البغاة  ٠٥۹۷‏ - جند الإمام الأسرى عند البغاة - 4654 المسؤولية 
المالية والجنائية في قتال البغاة - 4559 لا ضمان على البغاة فيما أتلفوه من نفس ومال - 
٠١‏ _ يضمنون إذا أتلفوا قبل الخروج على الإمام أو بعد هزيمتهم في القتال. 
الفصل السابع : الردة والمرتدون 

١‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالردة والمرتد 

۲ _ تعريف الردة والمرتد - ٤٥۷۳‏ - شروط المرتد - 181/4 - أول : العقل  ٤٥۷١‏ - 
المجنون البالغ إذا ارتد قبل جنونه - 481/5 هل تقع ردة السكران؟  ٠٥۷۷‏ - أدلة من قال 
بوقوع ردّة السكران  ٠٤٥۷۸‏ - أدلة من قال بعدم وقوع ردته ‏ 4681/4 القول الراجح في رذة 
السكران  4088٠‏ الشرط الثاني : البلوغ ‏ 40481 الصبي الذي قبل إسلامه إذا ارتد ‏ 
۲ _ الشرط الثالث: الاختيار - ٠٥۸‏ - الذكورة ليست شرطاً لوقوع الردة. 
المبحث الثاني : ما يصير به الشخص مرتداً 

: تمهيدك ومنهج البحث: تقسيم الميبحث إلى أربعة مطالب‎ - ٤ 
المطلب الأول: الردة بالاعتقادات‎ 

- المراد بالاعتقادات  5086 - القاعدة فيما يرتد به الشخص من الاعتقادات‎ ٥ 
. أقوال الفقهاء في الردة بالاعتقادات‎ - ۷ 
المطلب الثاني : الردة بالأقوال‎ 

۸ القاعدة في الردة بالأقوال - 4289 - الأدلة على هذه القاعدة  ٠٥۹١‏ - أقوال 
الفقهاء في الردة بالأقوال - 409١‏ بعض ما يصدر عن بعض الناس وهو كفر. 
المطلب الثالث: الردة بالأفعال 

۲ القاعدة في الردة بالأفعال - ٤٥۹۳‏ - أقوال الفقهاء فى الردة بالأفعال. 
المطلب الرابع : الردة بالتروك 


۹1 


٤‏ - القاعدة في الردة بالتروك - ©4894 - أقوال الفقهاء في الردة بالترك - 4595 - ترك 
الحكم بالشريعة الإسلامية. 
المبحث الثالث: عقوبة المرتد والمرتدة 

۷ _ من بدَّل دينه فاقتلوه - 4094 رأي الحنفية في عقوبة المرتدة - 40948 - أدلة 
الحنفية - 45٠0١‏ - أدلة الجمهور على قتل المرتدة - 450١‏ - هل تسترق المرتدة؟ - 45017 - 
مذهب الحنفية ‏ 4507 - الرد على من قال باسترقاق المرتدة ‏ 4504 - القول الراجح في عقوبة 
المرتدة - 450 ردة الصبي أو الصبية ‏ 4705 - الاستتابة قبل القتل على الردة - ٠1٠۷‏ - أدلة 
الأقوال في الاستتابة : أدلة وجوبها 5508 - أدلة استحباب: الاستتابة لا وجوبها - 4309 - القول 
الراجح - 451١‏ مدة الاستتابة - 451١‏ - الراجح في مدة الاستتابة 4517 - تنفيذ عقوبة الردة 
- 451 - لا يعاقب المرتد أو المرتدة بغير القتل - 45١5‏ - يؤخر قتل المرتدة الحامل ‏ 4516 - 
إثبات الردة ‏ 557 - نطق المرتد بالشهادتين بعد ثبوت الردة عليه بالبينة يسقط عنه العقوبة. 

اليات الثالث 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول : 
الفصل الأول: القتل العمد 

4.. تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القتل العمد وبيان حكمه» وحكمة حكمه 

8 تعريف القتل العمد  457١0‏ حكم القتل العمد  457١‏ حكمة تحريم القتل 
العمد العدوان. 
المبحث الثاني : أركان القتل العمد 
المطلب الأول : القاتل 

۴ - الذكورة ليست شرطاً في القاتل - 4574 - شروط القاتل. 


4۲ 


المطلب الثاني : القتيل 

ا س ليست شرطاً في القتيل - 575 الشروط في القتيل - ٤1۲۷‏ إسقاط 
المطلب الثالث: فعل القاتل 

۸ المقصود بفعل القاتل - 45178 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: الفعل منسوب إلى القاتل 

٠‏ - المباشرة والسبب - 451 - أنواع السبب - 45837 مسؤولية المباشر والمتسبب 
- 45# - رأي الحنفية في القتل بالتسبب ‏ 454 اجتماع المباشر والمتسبب. 
الفرع الثاني : الفعل من شأنه إحداث الموت «القتل» 

- الفعل المميت ‏ 4585 - أنواع الفعل المميت - 45837 أولاً: الضرب بالسلاح 
ونحوه من الات ا د - 5579 - ثانيا: الضرب بالعصا 
والسوط والحجر الصغير أو باليد - 554٠‏ - ثالثاً: الخنق - 454١‏ - رابعاً: إلقاء المجني عليه 


في مهلكة - 4Y‏ _ خامساً جع ناه رو نسار بر عب - 4543 - امتناع المرضع 
عن إرضاع الطفل  ٤٦٤٤‏ ادا : الامتناع عن تقديم فضل مائه لمحتاجه ٤٠‏ - القاعدة 


في الامتناع عن الفعل الواجب المؤدي إلى موت الغير. 
المطلب الرابع : القصد الجنائي 

5 المقصود بالقصد الجنائي - 114۷ - معرفة القصد الجنائي . 
المبحث الثالث: إثبات القتل العمد 


ك1 - وسائل إثبات القتل العمد - 548 - أولاً : الإقرار - 456٠‏ - ما يشترط في المقر 
- 4561 - ثانا : : الشهادة ‏ 45657 هل تقبل شهادة النساء فى القتل العمد؟ ‏ 4507 ثالث : 
القسامة ‏ 4564 متى تجب القسامة؟  ٠٠٥٥‏ - كيف ران القسامة ‏ 5565 هل تدخل 
النساء في القسامة؟ - 100۷ - ما يجب في القسامة - 4564 سبب وجوب القسامة والدية - 
48 - سؤال وجوابه. 


المبحث الرابع : عقوبة القتل العمد 


4۹۲۳ 


65 القصاص - 4551١‏ - الحكمة من القصاص - ٤11۲‏ - شروط وجوب القصاص - 
۴۳ أولاً : أن يكون القاتل مكلفاً ‏ 4114 ثانياً: أن يكون مختاراً - 4518 ثالثاً: يشترط 
في المقتول عصمة الدم ‏ 4513 - رابعاً: أن يكون المقتول مكافاً للقاتل: واختلاف الفقهاء 
في المقصود بالمكافئة - ٤1٦۷‏ مذهب الحنابلة وموافقيهم - 4574 مذهب الحنفية - 47579 - 
الذكورة ليست شرطاً في القاتل أو في المقتول عند عامة العلماء وقول بعضهم يقتل الرجل بالمرأة 
ويعطى أولياؤ نصف ديته  #4517١‏ حجة من قال خلاف قول الجمهور  451/١‏ حجة 
الجمهور في مكافأة المرأة للرجل في وجوب القصاص لها أو عليها ‏ 451/7 هل يقتل الأب 
أ بولده؟ - ٤1۷۳‏ - حجة الجمهور في عدم قتل الأب بولده ‏ 451/4 هل تقتل الأم بولدها - 
٥‏ - الولد يقتل بوالديه ‏ 451/5 هل تقتل الجماعة بالواحد؟ ‏ /ال 451‏ حجة القائلين بعدم 
قتل الجماعة بالواحد ‏ 451/8 حجة القائلين بقتل الجماعة بالواحد - 451/4 - من يستحق 
القصاص من القاتل؟ - ٤1۸٠0‏ - ولي القتيل الذي يستحق القصاص هو كل وارث للقتيل - 
0١‏ . السلطان وارث من لا وارث له فهو ولي من لا ولىّ له - 5587 استيفاء القصاص: 
عند الشافعية والحنابلة  ٠۸۴‏ - عند الحنفية ‏ 4584 عند المالكية ‏ 4546 تعدد مستحقي 
القصاص - 4585 - مستحق القصاص يستوفيه بنفسه في حضرة السلطان ‏ 45817 - تأخير تنفيذ 
القصاص على المرأة الحامل ‏ 45484 - سقوط القصاص بالعفو عنه - 4544 - المرأة تعفو عن 
القصاص - 554٠‏ - سقوط القصاص بموت القاتل - 55941 - الدية في القتل العمد - 4547 - 
امتناع القصاص لمانع شرعي وما يكون البديل عنه ‏ 5597 - القول الراجح فيما يجب في القتل 
العمد  ٤‏ 454 - مقدار الدية ومن أي الأموال تدفع؟ - 4596 - الدية يتحملها القاتل - 4595 - 
تجب الدية حالّة غير مؤجلة ‏ 4591 استثناء الصغير والمجنون من الدية - 4544 - دية الأنثى 
المسلمة ‏ 4548 - دية الرجل والمرأة من غير المسلمين  47٠١‏ - الكفارة في القتل العمد ‏ 
١‏ الأصل في وجوب الكفارة - 41/١7‏ بم تكون الكفارة؟ 


الفصل الثاني : القتل شبه العمد 
۳ _ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف القتل شبه العمد ووسائل إثباته 
٤‏ . ذكر القتل شبه العمد في السنة النبوية - 47٠١©‏ - تعريف القتل شبه العمد - 
١‏ _ وسائل إثبات القتل شبه العمد: .أولاً: الإقرار - ثانياً: الشهادة. 
المبحث الثاني : عقوبة القتل شبه العمد 
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۷ _ أولا: وجوب الدية  ٤۷٠۸‏ - من أي الأموال تدفع الدية وما مقدارها؟ ‏ 4709 - 
دية الأنى  47٠١‏ من يتحمل الدية؟, واختلاف الفقهاء في هذه المسألة - 49/١١‏ قول 
الجمهور هو الراجح  ٤۷١١‏ - من هي العاقلة التي تتحمل الدية؟  ٤۷١۴‏ - ما يله الفرد 
من العاقلة من الدية - ٤۷1٤١‏ - وقت أداء الدية  ٤۷٠١‏ - للمرأة عاقلة وليست هى من العاقلة 
٤۷١١ -‏ - لا تؤخذ الدية من صبي ولا مجنون ولا امرأة ‏ 41/10 ثانياً: الكفارة - 4118 ماهية 
الكفارة الواجبة في القتل شبه العمد. 
الفصل الثالث: القتل الخطأ 

048 8 2 تمهيد ومنهج البحث : تقسيم الفصل إلى ثلاثة مبياحث : 
المبحث الأول: تعريف القتل الخطأ وبيان أنواعه 

- النوع الأول من القتل الخطأ‎ - ٤۷۲١  أطخلا أنواع القتل‎ - 477١ - تعريفه‎ - ٠ 
النوع الثاني من القتل الخطأ - 464 النوع الثالث من القتل الخطأ  49/78 النوع‎ - ۳ 
الرابع من القتل الخطأ.‎ 
المبحث الثاني: وسائل إثبات القتل الخطأ‎ 

4075 - أولاً: الإقرار - 49519 ثانياً: الشهادة - ٤۷۲۸‏ - القسامة. 
المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ 

4۹ - يجب في القتل الخطأ شيئان: الدية والكفارة. 
المطلب الأول: الدية 

٠‏ - وجوب الدية  ٤۷۳١‏ - دليل وجوب الدية ‏ 47/7 مقدار الدية ‏ 77# دية 
المرأة - ۷۳٤‏ - الدية على العاقلة  ٤۷۳١‏ ما الحكم إذا لم يكن للقاتل عاقلة؟  ٤۷۳١‏ - 
إذا تعذر الأخذ من بيت المال. 
المطلب الثاني : الكفارة 

۷ - وجوب الكفارة مع الدية - 178 الكفارة مع الدية فی القتل الذي هو فى معنى 
القتل الخطأ - 4 - وجوب الكفارة بلا دية  ٤۷٤١‏ - وجوب الدية دون الكفارة  4/4١‏ _ 
ماهي الكفارة وما مقدارها؟ ‏ 4/47 الحيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة  ٤۷٤۳‏ الفطر 


4° 


للمرض لا يقطع التتابع - ٤۷٤٤‏ - كفارة من لم يستطع الصيام . 
الفصل الرابع : قتل الجنين أو إسقاط الجنين ميتا 

6 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف الجنين وشروط تحقق قتله 


5 - تعريف الجنين - ٤۷٤۷‏ - أطوار خلق الإنسان ‏ 47/448 مدد هذه الأطوار - 
4 - متى يطلق الجنين على ما في البطن؟  ٠۷٠١‏ - أولاً: قول الإمام الشافعي - ٤۷١١‏ - 
ثانياً: قول المالكية ‏ ثالثاً: قول الحنابلة - رابعاً: قول الحنفية  ٤۷٥١‏ - خلاصة أقوال الفقهاء 
{Vor -‏ - هل يُتصور قتل قتل الجنين عمدا؟ قول الشافعية - 1۷٥٤‏ _ قول الظاهرية 51766 القول 
الراجح - 5/65 - قتل الجنين بالجناية على أمه  ٤۷٥۷‏ - ماهية الجناية على الأم أو باي شي ء 
تكون الجناية على الأم - 4784 قول الحنابلة - ٤۷٥۹‏ - قول المالكية ‏ 47 - القول الراجح 
فيما تكون به الجناية على الأم - ٤۷٦١‏ - سقوط الجنين 2 الأم من السلطان  ٤۷٦۲‏ - 
مذهب ابن حزم الظاهري ‏ 47/57 الإجهاض - 4756 - أولاً: عند الحنفية ‏ 49756 - ثانياً: 
عند المالكية  ٤۷٦٩‏ - ثالثاً: عند الحنابلة ‏ 4151 رابعاً: عند الشافعية - 49/54 - خامساً: 


عند الظاهرية - 4059 سادساً: عند الجعفرية - ٤۷۷١‏ - حكم الإجهاض. 


المبحث الثاني : ما يجب في قتل الجنين «عقوبة قتل الجنين» 

١‏ - وجوب الغرة ‏ 0/7/7 دية الجنين المحكوم بإسلامه  ٤۷۷۴‏ - دية الجنين 
المحكوم بكفره - ٤۷۷٤‏ - دية الجنين الذكر والأنئى سواء - ٤۷۷١‏ - وقت تقدير دية الجنين - 
5 شروط وجوب دية الجنين: الشرط الأول: انفصاله ميتا ‏ لالالا 4‏ (أ) عدم انفصال 
الجنين - ٤۷۷۸‏ - (ب) انفصال الجنين حياً ثم يموت - ٤۷۷۹‏ - قول الإمام الخرقي في هذه 
الحالة  4/8٠‏ قول المالكية  ٤۷۸١‏ - (ج) خروج بعض الجنين وأقوال الفقهاء في هذه 
الحالة - 41/87 القول الراجح - 51/87 (د) إلقاء بعض الجنين - ٤۷۸٤‏ - (ه) كمال خلقة 
الجنين ونقصهاء وأقوال الفقهاء في هذه الحالة  ٤۷۸٥‏ - القول الراجح - 4785 - (و) هل 
يشترط إلقاء الجنين وأمه حيّة؟ بيان أقوال الفقهاء  ٤۷۸۷‏ - أدلة القول الأول - ٤۷۸۸‏ - أدلة 
القول الثاني - 47894 - القول الراجح - 478٠‏ الشرط الثاني لوجوب دية الجنين - تعمد قتله 
عند الحنفية - 781١‏ - غير الحنفية لم يشترطوا هذا الشرط - 4747 القول الراجح : اشتراط 
العمدية إذا كانت الجانية هي الأم ‏ 4047 حالات في إسقاط الجنين: أولاً: إسقاط أكثر من 


كك 


عن ۷6 انا القت ينها امنا ثم تت ثالثاً: وإن ماتت الأم وخرج الجنين حيا ثم 
مات - 4/46 الشرط الثالث لوجوب دية الجنين: انتفاء المانع - 4745 - المانع الأول من 
إيجاب دية الجنين - ٤۷4۷‏ - المانع الثاني من إيجاب دية الجنين - 41/44 هل يشترط للجنين 
عمر معين لجواز إسقاطه بإذن الزوج؟ - ٤⁄44‏ - القول الراجح في إذن الزوج بالإجهاض - 
المانع الثالث من إيجاب الغرة (دية الجنين) - 580١‏ - القول الراجح في المانع الثالث 
- 44807 - من يتحمل دية الجنين؟ - ٤4٠۳‏ - وقت أداء دية الجنين - 48٠١4‏ - من يرث دية 
الجنين؟ ه6٠80‏ - هل تجب الكفارة مع الدية في قتل الجنين؟ أولا : مذهب الحنفية 5 0ق8غ- 
مذهب الشافعية _ ثالعا: مذهب الحنابلة ٤۸١۷‏ _ حجة الحنابلة - ۸ ۰ - رابع : مذهب 
الظاهرية - 84 الكفارة على الأم بإسقاط جنينها ‏ ۹ - نوع الكفارة في قتل الجنين - 
١‏ الحيض لا يقطع تتاب صوم المرأة في الكفارة. 


الباب الرابع 
جرائم الاعتداء على ما دون النفس 

7 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الياب إلى ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: تعريف جرائم الاعتداء على ما دون النفس وبيان أنواعها 

۴۳ - تعريف هذه الجرائم - 44١4‏ - أنواع ذه الجرائم . 
الفصل الثاني : ما يحب في الاعتداء على ما دون النفس 

6 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القصاص 


: ثانا‎ - ٤۸۱۸ - أولاً: الكتاب العزيز‎ - ٤۸۱۷ - الدليل على وجوب القصاص‎ - ٩ 
- شروط القصاص فيما دون النفس‎ - ٤۸۲١ - السنة النبوية الشريفة - 4819 - ثالث : : الإجماع‎ 
ثانياً: الشروط المتعلقة بالجاني‎ - ٤۸۲۹  ًادمع أولاً: أن يكون الفعل (الاعتداء)‎ - ۱ 
- ٤۸۳١ - والمجني عليه - 480 - ويشترط في الجاني أن لا يكون أباً أو أمأ للمجني عليه‎ 
: ثالثا : 0 المتعلق بالقصاص ذاته‎ - ٤۸۳۲ - ويشترط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه‎ 
- 4874  روهمجلا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة: قول‎ - ٤4١٣  هئافيتسا إمكان‎ 
- مذهب الجعفرية  ه4487 مذهب الحنفية - 4875 ما يجري فيه القصاص مما لا يجري‎ 


4۹۷ 


۷ _ أولاً: بالنسبة للأطراف - 1۸4۳۸ - إذا كان الطرف أشل - 489 - ثانياً : : بالنسبة للشجاج 
والجراح - 4849 ثالكا : إذهاب معاني الأطراف والأعضاء  ٤۸٤١‏ ا : ما يتعلق باللطمة 
والضربة ونحوهما ‏ 4857 - رأي ابن تيمية في القصاض في اللطمة - 4447 مستحق 
القصاص ومستوفيه - ٤‏ 484 - تأخير تنفيذ القصاص عن المرأة الحامل ‏ 4846 - التنفيذ بعد 
البرء من الجرح - 4847 سراية الجناية وما يترتب عليها: إذا أدت إلى الموت - 48417 - إذا 
أدت السراية إلى تلف عضو 54858 - سراية القصاص غير مضمونة - 4848 - سقوط 
القصاص . 
المبحث الثاني : الدية 

- ٤۸٥1  ةيدلا في أي اعتداء على ما دون النفس تجب‎ - 44861١  ةيدلاب المراد‎ ٠۰ 
- 4/8614  ناوضع ما تجب فيه الدية الكاملة  4867 ثانياً : إتلاف ما كان منه في بدن الإنسان‎ 
- ثالفاً: إتلاف ما في الإنسان منه أربعة أشياء 468 حديث عمروبن حزم في الديات‎ 
- 4888 - وجوب الدية في إذهاب منفعة العضو - ۷ - إذا رجي عود منفعة العضو‎ 1 5 
إن رجي‎ - 487١0 - في ذهاب العقل الدية - 4868 هل تجب الدية في شعر المرأة والرجل؟‎ 
عود الشعر انتظر عوده  4851 - دية المرأة.‎ 


المبحث الثاني : الأرش 


57 معنى الأرش - 48517 - أنواع الأرش - 4854 - منهج البحث: تقسيم هذا 
المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: الأرش المقدر 

٥‏ _ متى يجب الأرش المقدر - 4855 - في أي شيء يجب الأرش المقدر وما مقداره 
- ۸۹۷ - أولاً: الأروش المقدرة في الأطراف - 4458 - أ- ما في بدن الإنسان من الأعضاء 
اثنان ‏ 48594 ب _ ما في بدن الإنسان منه أربعة أشياء - ٤۸۷١‏ ا الأصبع عشر الدية 
1۸۷١ -‏ - د- في السن خمس من الإبل - ٤۸۷۲‏ - ثانيا: الأروش المقدرة في الشجاج - 
۳ أ - الموضحة ‏ 4417/4 ب - الهاشمة  ٤۸۷١‏ - ج- المنقلة - ٤۸۷١‏ - د المأمومة 
- ۸۷۷ - الشجاج إذا برئت هل تجب فيها الأروش؟ - ٤۸4۷۸‏ - مذهب الحنفية - 481/4 - القول 
الراجح - 4880 ثالثاً: : الأرش المقدر في ١‏ -الأروش المقدرة للمرأة - ٤۸۸۲‏ - 
القول الأول أرش المرأة على النصف من أرش الرجلء وهذا قول الحنفية ‏ 48817 - وهو قول 
الشافعية - 4884 - وهو قول الثوري والليث وابن أبي ليلى - 4886 - القول الثاني : التساوي 


4۹۸ 


والاختلاف بين أرش المرأة والرجل - 4885 - الحجة لهذا القول - ٤۸۸۷‏ - كيف نفسر تنصيف 
ما زاد على الثلث في حق المرأة بموجب القول الثاني - 4888 - تفسير الشوكاني للمراد من 
تنصيف أرش المرأة إذا بلغ الثلث ‏ 4884 - ما تحمله العاقلة من الأروش المقدرة للرجل 
وللمرأة . 
المطلب الثاني: الأرش غير المقدر «الحكومة» 

- المواضع التي يجب فيها أرش غير مقدّر - 4881١‏ - تفسير الحكومة أو حكومة 
العدل ‏ 4847 - قيود على ما تأتي به حكومة العدل ‏ 4497 قيد آخر على ما تأتي به حكومة 
العدل - ٤4‏ - تجري حكومة بعل برء الجرح . 
الفصل الثالث: وسائل الإثبات في جرائم الاعتداء على ما دون النفس 

6 _ أولاً: الإقرار - 4845 - ثانياً: الشهادة  ٤۸۹۷‏ - مذهب المالكية . 

الباب الخامس 
جرائم التعزير وما يجب فيها 
۸ - تمهيد ‏ 44494 - منهج البحث: تقسيم الباب إلى ستة فصول: 


الفصل الأول: تعريف التعزير وبيان دليل مشر وعيته 


٠‏ التعزيررة اللغة  44٠0١‏ التعزي و الاصطلة الشر: 2407 - دلے 
ٿي ير في 6 ڪي 
مشروعية التعزير. 


الفصل الثاني : جرائم التعزير وأنواعها 

۴۳ - تعريف جرائم التعزير - 44٠4‏ - المقصود بالمعصية - 44٠08‏ - هل يمتنع التعزير 
فيما فيه حدٌّ أو كفارة؟ - 4405 - ما فيه كفارة فقط يجري فيه التعزير على رأي بعض الفقهاء 
- 44017 ما يستخلص من أقوال الفقهاء ‏ 4408 - أنواع المعاصي التي لا حدٌّ فيها ولا كفارة 
- 4409 - أنواع جرائم التعزير  44٠١‏ - النوع الأول: ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة - 
١‏ أ الوطء المحرم الذي لا حدّ فيه 441١7‏ ب السحاق أو المساحقة 4917 ج 
ما يعتبر اعتداءً على عرض المرأة - 4414 د وطء الرجل زوجته فى ديرها - 4941١8‏ هھ 
تمن المراة واا من ها و القت الذى له عد فهر القت الد 
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- 918 - من قال لغيره: يا مخنث... الخ 4919 ز- جريمة السرقة التي لا حدّ فيها - 
- ح- جريمة قطع الطريق الموجبة للتعزير - 447١‏ جريمة قطع الطريق في داخل 
القرى والأمصار - 4477 ط ‏ جريمة شرب الخمر ‏ 49477 ع جرائم الاعتداء على النفس 
وما دونها - 44784 - النوع الثاني من جرائم التعزير - 4478 - النوع الثالث من جرائم التعزير 
- 4495 - تعزير من وافق الكفار في أعيادهم - ٤۹۲۷‏ - التعزير لمخالفة ولي الأمر - 4978 - 
طاعة ولي الأمر في التسعير» ومخالفته توجب التعزير - 4498 - النوع الرابع : التعزير في غير 
معصية - 4970 أ- فعل الصبي - 4971١‏ ب - التعزير على مباح للمصلحة - 49477 ج 
تعزير الشخص دون أن يصدر منه فعل أصلاً ‏ 4488 د - حبس المتهم قبل إدانته. 

الفصل الثالث: عقوبات التعزير 

؛ 3 هل لكل جريمة تعزير» عقوبة تعزيرية محددة؟ ‏ ه497 ضوابط اختيار العقوبات 
التعزيرية : أولاً : ملاحظة جسامة الجريمة وحال المجرم ‏ 44 - ثانياً: أن تكون العقوبة رادعة 
- 14۳۷ - أنواع العقوبات التعزيرية  ٤۹۳۸‏ - أولاً: القتل - 4484 ثانياً: الجلد _ 444٠‏ - 
القول الراجح - ٤۹٤۱‏ - ليس لأقل لاتعزير حدٌ محدود ‏ 44647 ثالثاً: الحبس - 49447 - يجوز 
الحبس مع الجلد في التعزير ‏ 4444 - التعزير بالحبس غير محدد المدة ولمن يكون - 4448 - 
الجلد والحبس في تعزير المرأة ‏ 445 تعزير المرأة الحامل بالجلد ‏ 544417 تعزير المرأة 
بالحبس - 49448 رابعاً: النفي أو الإبعاد ‏ 4444 هل يجوز نفي المرأة؟ - 446٠‏ خامساً: 
التشهير - ۱ - سادساً: العقوبات المالية - ؟ 4465‏ سابعاً: عبات تعزيرية أخرى . 


الفصل الرابع : إثبات جرائم التعزير 

۴۳ - أولاً: الإقرار - 4464 ثانياً: الشهادة: أولاً: عند الحنفية ‏ ه440 ثانياً: عند 
الشافعية ‏ 4465 ثالثاً: عند الحنابلة  ٤4١۷‏ - رابعاً: عند المالكية - 4484 خامساً: عند 
الظاهرية . 
الفصل الخامس : استيفاء عقوبة التعزير 

48 الجهة التي تستوفي العقوبة التعزيرية - ٤4٦٠‏ - هل يضمن ولي الأمر من مات 
بالتعزير. 


الفصل السادس : مسقطات عقوبات التعزير 


- 4454 أولاً : موت الجاني - 447 - ثانياً: توبة الجاني  4458 ثالثاً: العفو‎ ١ 


